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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بناء على الرسالة المسجلة بأمانتھ العامة في 10 یونیو 2004 التي یطلب السید الوزیر الأول بمقتضاھا من المجلس الدستوري التصریح بأن أحكام
المرسوم الملكي رقم 315.66 الصادر في 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بتحدید كیفیة تطبیق المرسوم الملكي رقم 314.66 الصادر
بنفس التاریخ بمثابة قانون المتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعیة والتجاریة وبإعفاء مستخدمیھا ، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من

ورودھا في نص تشریعي من حیث الشكل ، بل یشملھا اختصـاص السلطة التنظیمیة ؛

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 46 و 48 و 61 و 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ، خصوصا المادتین 25 و 26 منھ ؛

وبناء عـلى المرسوم الملكي رقم 314.66 بتاریخ 8 جمادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بمثابة قانون یتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات
الصناعیة والتجاریة وبإعفاء مستخدمیھا ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

حیث إن المرسوم الملكي المستفتى في شأنھ یتضمن فصلین ، الأول منھما یبین الأطراف المكونة للجنة التي أحدثھا المرسوم الملكي رقم 314.66
بمثابة قانون المشار إلیھ أعلاه وحدد اختصاصاتھا في أنھا تسُتشار من لدن العامل قبل أن یبت في الطلبات الموجھة إلیھ المتعلقة بإغلاق مؤسسات
تجـاریة أو صنـاعیة ، كلیا أو جزئیا ، أو بإعفاء مستخدمي ھذه المؤسسات كلا أو بعضا دون تعویضھم بغیرھم ، والثاني یسند في فصلھ إلى كل من

وزیري الداخلیة والشغل والشؤون الاجتماعیة تنفیذ مقتضیاتھ ؛

وحیث إنھ یستفاد مما سبق أن ھذه الأحكام ھي مجرد تدابیر تطبیقیة لمقتضیات واردة في المرسوم الملكي رقم 314.66 بمثابة قانون المشار إلیھ
أعلاه، وتدخل في نطاق اختصاص الحكومة المكلفة بمقتضى الفصل 61 من الدستور بتنفیذ القوانین ، وھي بذلك تندرج في مجال السلطة التنظیمیة

ویمكن ، تبعا لذلك ، نسخھا بمرسوم ؛

لھذه الأسباب

أولا : یصرح بأن أحكـام المرسـوم الملكي رقم 315.66 الصـادر في 8 جمــادى الأولى 1387 (14 غشت 1967) بتحدید كیفیة تطبیق المرسوم
الملكي رقم 314.66 الصادر بنفس التاریخ بمثابة قانون متعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعیة والتجاریة وبإعفاء مستخدمیھا ، تدخل في

مجال السلطة التنظیمیة ؛   

ثانیا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید الوزیر الأول وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 18 جمادى الأولى 1425 (6 یولیوز 2004)
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